شرح وأحكام نقض المادة 147 من القانون المدني المصري
المادة 147 من القانون المدني المصري:

(1) العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
(2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتّب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، وفقاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يُرد الالتزام إلى الحد المعقول.

الشرح القانوني للمادة 147 مدني
أولاً: "العقد شريعة المتعاقدين" – الفقرة الأولى

- تعني أن ما اتفق عليه المتعاقدان في العقد له قوة القانون بينهما.
- لا يجوز لأحد الطرفين الانفراد بتعديل العقد أو إنهائه من تلقاء نفسه.
- الاستثناء الوحيد هو: الاتفاق المشترك بين الطرفين أو نص في القانون يجيز التعديل أو الفسخ.
مثال: إذا اتفق شخصان على بيع عقار بمبلغ معين، فلا يمكن لأي طرف لاحقًا أن يطلب تعديله بحجة تغيّر الظروف، إلا إذا وافق الطرف الآخر أو وجد نص قانوني يجيز ذلك.

ثانيًا: نظرية الظروف الطارئة – الفقرة الثانية

- وضعت هذه الفقرة استثناءً على مبدأ القوة الملزمة للعقد.
- إذا طرأت حادثة استثنائية عامة لم يكن في وسع أحد توقعها، وجعلت تنفيذ الالتزام مرهقًا لطرف ما، يمكن للقاضي أن يُعدل الالتزام.
شروط تطبيق النظرية:
1. حادث عام (كالأزمات الاقتصادية، الكوارث، الحروب).
2. الحادث لم يكن متوقعًا.
3. لا يجعل التنفيذ مستحيلاً، ولكن مرهقًا جدًا.
4. أن يُعرض الأمر على القضاء، ولا يجوز التعديل تلقائيًا.

أحكام محكمة النقض المتعلقة بالمادة 147 مدني
نقض مدني – الطعن رقم 1123 لسنة 48 ق – جلسة 18/3/1982
الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
نقض مدني – الطعن رقم 1640 لسنة 51 ق – جلسة 23/12/1985
يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة أن تكون الحادثة عامة، غير متوقعة، ويترتب عليها إرهاق شديد للمدين.
نقض مدني – الطعن رقم 304 لسنة 40 ق – جلسة 4/6/1975
القاضي يجب أن يوازن بين مصلحة الطرفين عند تعديل الالتزام، ولا يملك إسقاطه كلياً إلا في حال الاستحالة.
ملاحظات هامة للمحامين والقضاة

- المادة 147 تجمع بين الثبات القانوني والمرونة الواقعية.
- يجب التفرقة بين الظرف الطارئ الذي يؤدي إلى الإرهاق، والقوة القاهرة التي تؤدي إلى الاستحالة.
- لا يجوز تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الفورية البسيطة، وإنما في العقود الزمنية أو المستمرة.

خلاصة قانونية

المادة 147 هي الأساس في حماية العقود، وتأكيد مبدأ استقرار المعاملات.
إلا أنها تتيح استثناءً مرنًا لحماية أحد الأطراف في حالة وقوع ظروف خارجة عن الإرادة، بشرط تدخل القضاء.





